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حموم فريدة:الأستاذة

ليةقسم العلوم السياسية و العلاقات الدوفي 'ب'أستاذة محاضرة 

كلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل 

:عنوان المداخلة

ل تزايد قوة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالفي ظ الدول و أمنهاسيادة 
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مقدمة

من صعوبة التواصل من خلال التقليل الشعوب و الأمم بين مكنت العولمة من تحقيق التقارب 

، لكنها من الاتصالو  المعلومات تفي مجال تكنولوجياالتي أحدثتها بفضل الثورةو تنقل المعلومات 

مقدرتها على  خاصة منها ،لمختلف وظائفها التقليدية جهة أخرى أثرت سلبا على فاعلية الدولة و أدائها

في تغليب التصور الغربي للقيم و المفاهيم أيضا ساهمت  ، كماضمان سيادتها الكلية و أمنها القومي

.و التي أصبحت المعيار الذي تقاس به سلوكيات الدول المسيطرة في العلاقات الدولية

لقد أصبحت الدولة اليوم أمام صراع دائم ليس فقط من أجل التحكم في تنقل المعلومات بفضل    

مختلف أجهزة و وسائل الاتصالات الحديثة و إنما أيضا من أجل التعامل بكل حذر مع ما قد تحدثه هذه 

أصبح جزء اليوم على المستويين الداخلي و الدولي كون الرأي العام ك و حراالمعلومات من مشاكل 

.بغض النظر عن الطرف الذي يحركه من معادلة صنع القرار

ما مدى قدرة الدول الفعلية على ضمان أمنها القومي و المحافظة على  :فالتساؤل المطروح هو 

؟ صالقوة تكنولوجيا المعلومات و الات م تزايدأماسيادتها 

:و فق النقاط التاليةو دراسة الموضوع سيتم تناول الإشكالية  

.العولمة و تكنولوجيات المعلومات و الاتصال.1

.القومي هاو أمن أهمية ضمان الدولة لسيادتها.2

.المعلومات و الاتصال على سيادة الدولة و أمنها تكنولوجيات تأثير.3

الاتصالالعولمة و تكنولوجيات المعلومات و .1

:العولمة.أ

فيعرفها  ،الاقتصادي هابعدفي فقط إمكانية حصرها لعدم تعددت التعاريف المعطاة للعولمة

مجموعة الظواهر و المتغيرات و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و "بأنها البعض 

تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم و بأشكال الثقافية و الإعلامية و التكنولوجية، التي تمتد تفاعلاتها و 

)1(.مختلفة

عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية و كيفية في "يعرفها السيد ياسين بأنهاو  

و يعطي محي محمد مسعد مجموعة تعاريف )2(."مجالات السياسة و الاقتصاد و الثقافة و الاتصال

:هيللظاهرة ولتي ينظر إليها الباحث مختلفة بحسب الزاوية ا

بذلك هي المرحلة التي تلت الحرب الباردة، فتوضع ف:تعريفها من منطلق كونها حتمية تاريخية

.كمحدد زمني لوصف سياق معين تقع فيه الأحداث
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بالتركيز عليها وظيفيا باعتبارها سلسلة  :تعريفها على أساس كونها مجموعة ظواهر اقتصادية

سحاب الدولة من أداء بعض تحرير الأسواق، الخوصصة، انكمن الظواهر الاقتصادية مترابطة 

و تشير العولمة في تعريفها .و التوزيع العابر للإنتاج من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وظائفها

.الميو الإنتاج و عمليات التصنيع على المستوى الع الانتشار الواسع المدى للمبيعاتالضيق إلى كونها 

و سيادة الديمقراطية هي هنا رمز لانتصار ظواهر التحديث :تعريفها كهيمنة للقيم الأمريكية

.و بهذا المعنى المعياري تعد العولمة ظاهرة جديدة تمثل تقدما في التاريخ ،كنظام سياسي

المجال تم تقليصه مما أنتج الاقتصاد الذي ف:تعريفها باعتبارها ثورة تكنولوجية و اجتماعية

فهي ثورة تكنولوجية أدت إلى إحياء المجتمع المدني في العديد من  ،يقوم على تلاحم الشبكات المختلفة

)3(.الدول و القيام بدوره في التنمية

السياسة  التداخل الواضح لأمور الاقتصاد و الاجتماع و"و خلص في الأخير إلى أنها تتمثل في 

و الثقافة و السلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السيادية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن محدد أو 

و  بين الدولنتاج تزايد الاعتماد المتبادل  العولمةف."لدولة معينة و دون الحاجة إلى إجراءات حكومية

ظاهرة أو حركة معقدة  ، فهيبالنشاط الإنسانيالصلة بين الشعوب والمجتمعات و في كل الميادين ذات 

و متعددة الأبعاد أوجدتها الظروف العالمية تؤثر في حياة الأفراد و المجتمعات و الدول بدرجات و 

.انعكاسات متفاوتة

و هي، مجالاتها، مساراتها و تجلياتها حديث عن مظاهرها، بمعنى هو العولمة الحديث عن إن 

المتبادل بين الدول و حرية حركية الأموال و الخدمات،  الاعتمادمن خلال تزايد  صاديالمظهر الاقت

 و السياسي المظهر¡و غيرها الاستثمار الأجنبي، تحرير الأسواق، التبادل الحر للسلع و الخدمات

يتجلى في تراجع الأنظمة التسلطية و انتشار التحول الديمقراطي و التوجه نحو قبول و تبني 

عملية أي الديمقراطية و التعددية السياسية و تزايد تعداد المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني، 

ور قيمي موحد تشكل تصو هو  المظهر الثقافي.نشر و تعميم أسس و مفاهيم الديمقراطية الليبرالية

يعد المساهم  الذيو المظهر التكنولوجيأما .حول القضايا الكبرى كحقوق الإنسان و أنماط الاستهلاك

الثورة الاتصالية و التقدم فيظهر في  الكبير في انتشار و سرعة المظاهر أو الجوانب الأخرى للعولمة

)4(.السلطة الرابعةالتكنولوجي و سرعة البث و وصول المعلومة مع تزايد قوة 

تكنولوجيات المعلومات و الاتصال.ب

أحد مظاهر و جوانب العولمة و التي تعطي القوة  تكنولوجيات المعلومات و الاتصالتمثل إذا 

و تفرض على الدول و النمط الليبرالي في الاقتصاد س يسأت تساهم في  فهي،و الدفع لباقي أبعادها

من القيم و تبنيها و هي قيم مرتبطة بتفكير، بثقافة  و بكينونة الإنسان، لكنها إتباع مجموعة المجتمعات 
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قيم الأقوى في العلاقات الدولية و بالتالي القيم الغربية على أساس كون الغرب هو المالك للمال و 

.الإعلام و منه المالك لقوة الضغط و التأثير

موعة تقنية المعلومات حسب مج-المعلومات أو تكنولوجيات تقنية المعلوماتفتعر

دراسة، تصميم، تطوير، تفعيل، دعم أو تسيير أنظمة المعلومات التي تعتمد على "بأنها  -الأمريكية

ونواحيها بالتقنيةواسع يهتم اختصاصفهيب، بشكل خاص تطبيقات وعتاد الحاسو و الحواسيب،

 الاتصالاتكثيرا ما يستخدم مصطلح تكنولوجيا المعلومات و و )5(.بمعالجة وإدارة المعلوماتالمتعلقة

فهو أكثر تحديدا لأنه يشدد على  ،ولكنه مصطلح مختلف لتكنولوجيا المعلوماتموسعاًباعتباره مرادفا 

 ،أجهزة الكمبيوتر وكذلك المشاريع والبرامج اللازمة ،الاتصالاتتكاملوالاتصالات الموحدةدور

والتخزين، وأنظمة السمعية والبصرية، التي تمكن المستخدمين من الوصول إليها، وتخزين، ونقل، 

)6(ومعالجة المعلومات

أمنها القومي أهمية ضمان الدولة لسيادتها و.2

أساس بقائها :الدولة أمن.أ

تسعى لاحتواء التهديدات ذات  أمن الدولة و بقائها، فهيلأمن من المنظور الواقعي هو ا

"الطبيعة المادية  و الموضوعية عن طريق تطوير قدراتها العسكرية، مما يقلص الأمن إلى مجرد

سيطر لقد.العلاقات الدولية لغياب سلطة تعلو سلطات الدولبسبب فوضوية )7("مسألة دفاعية و حمائية

المنظور الواقعي خلال الحرب الباردة تخوفا من حدوث صدام نووي، الأمر الذي دفع بالدولة للسيطرة 

على سياسات الأمن و تنفيذها، فكانت محور مفهوم الأمن كفاعل دولي في كل ما يرتبط بالأمن 

فالموارد المادية تؤثر بشكل محدد في سلوكيات الدول على حساب "ية،بالموازنة مع قدراتها العسكر

)8(".تصورات و تفصيلات صناع القرار

سيادتها و بالتهديدات المادية التي قد تمس إزاء على محورية الدولة و بقائها الواقعية تركز ف

الأولى و القصوى، لا يمكن  و بحسب هنري كيسنجر فإن بقاء الدولة هي مسؤوليتها،وحدتها الترابيةب

.A(و الأمن من الزاوية الموضوعية حسب أرنولد وولفرز)9(.المساومة عليها أو تعريضها للخطر

Wolfers( هو غياب التهديد على المصالح أو القيم المكتسبة، و من الزاوية الذاتية هو غياب الخوف من

مصطلح الأمن غالبا ما يكون في ذهنه مجموعة تهديدات  وضفيفمن)10(،وجود مساس بهذه المصالح

يحدد مفهوم المصلحة عمليا الدوافع التي تدير بها الدول سياستها فعليا بغض النظر عن كما ،محددة

الطريقة التي تعلن بها أولا تلك السياسات للرأي العام، فالهدف النهائي و الدائم للسياسة الخارجية لأية 

)11(.المصلحة الوطنيةدولة هو تحقيق 
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و لوجود الدولة السيادة كشرط لممارسة السلطة.ب

نظام واستفاليا نظاما دوليا على مبدأ سيادة الدول ضد البنيات ما فوق القومية،  سسلقد أ 

.T(فبالنسبة لهوبز HOBBES(  قيام محكمة  استحالةلا مكانة لفواعل من غير الدول في الحياة الدولية مع

لا يمكن الحديث عن قيام الدولة ما لم تكن السلطة السياسية فيها مالكة للسيادة، فأركان ف¡تقاضي الدول

بدون هذه الأخيرة لا فائدة من وجود و ،و سلطة سياسية ذات سيادة إقليمالدولة القانونية هي، شعب، 

ممارسة ركان الأخرى لأن هذه السلطة ستصبح غير قادرة على ضمان استقلالية قراراتها و الأ

.،صلاحياتها

الأمن القومي على السيادة كأساس قانوني و شرعي، و الدولة هي الوحيدة المؤهلة يستندو

 بأنها)1596-1530(يعرفها جون بودان .بتحويل المفهوم إلى مؤسسات مركبة تضعه موضع التنفيذ

داخلي و خارجي، لكنه يضع لها :سلطة الأمر و الإكراه دون أن تكون مكرهة أو مأمورة و لها بعدان

حدودا تتمثل في التعاليم و القيم الأخلاقية،القانون الطبيعي و العهود و الاتفاقات التي يعقدها صاحب 

)12(.السيادة مع غيره من أصحاب السيادات

دولة خاضعة لأوامر غيرها و مالكة للحرية في تسيير شؤونها جوهر السيادة أن لا تكون الإن 

و مبدأ غامض يستخدم ليس مطلقا لوجود حدود للحرية، فالسيادة وهم ها التصرف وفق لكن الداخلية،

بطريقة غامضة من قبل الفاعلين ذوي الذهنيات المتناقضة مما يجعلها ممارسة مألوفة الانتهاك و كثيرة 

ألف معاهدة دولية مع  35النصف الثاني من القرن الماضي تم التوقيع على أكثر من ، ففي دولياالشيوع 

)13(.ضرورة التزام الدول بها

.تأثير تكنولوجيات المعلومات و الاتصال على سيادة الدولة و أمنها.3

اختراق العولمة للسيادة الوطنية .أ

قيام العولمة على مبدأ حرية التجارة و عملها على تفكيك معوقات التجارة و تخلي الدول عن  

تدخلها في عملية التوزيع و إعادة التوزيع لتسيطر الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي، 

ة العالمية هو هو تفكيك لسيطرة الدولة على القطاعات الخدماتية الأساسية، و إنشاء منظمة التجار

لضمان نجاح العولمة الاقتصادية، التي يراها معارضوها بأنها محاولة جديدة تفرضها الدول المتقدمة و 

على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك سيادة الدول و التدخل في شؤونها، بحجة حماية 

العمل و تفضل حقوق و مصالح  كما تلحق الضرر بالبيئة و تقضي على فرص.التجارة الدولية الحرة

الشركات على حساب العامل و تنتهك ديمقراطية الدول بفرضها قوانينها عليها و ضرورة التزامها 

.مما يهمش الدولة لصالح القطاع الخاص و يجعلها حبيسة الاستثمارات الأجنبية )14(بها،

أدت العولمة لصورية الحدود لتزايد الاعتماد المتبادل و تسارع تدفق المعلومات و انتشار  

التكنولوجيا مما دفع بالقول بتراجع الجيوبوليتيكية التقليدية أين وضعت الجغرافيا كمحدد للسيادة 
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ء إلى هوية والحرب، فالحدود أصبحت قابلة للاختراق، و القرب ليس بالمسافات بل بالإقرار بالانتما

فتسهل ."معينة، و لم تعد حدود الدولة القومية هي حدود السوق بل أصبح العالم كله مجال للتسويق

العولمة حركية الأشخاص و السلع و الخدمات عبر الحدود، و تمكن في نفس الوقت من تنقل الأسلحة 

، هذا ما يصعب )15("د مجالاو التكنولوجيا المساهمة في الأعمال الإرهابية مما يجعل التهديد غير محد

.من عملية حصر التهديد في إقليم معين و مكافحته بالقوة العسكرية فقط

دون الاعتداد  يؤكد أنصار التدخل الإنساني أهمية التدخل لاعتبارات إنسانية و يعتبرونه حقو         

ما تخترق إحدى الحكومات ، إذ يحق للدولة أن تمارس سيطرة عالمية عندبمبدأ السيادة و مسألة الحدود

حقوق الإنسان، متضمنة المساعدة الجبرية أي استخدام القوة العسكرية حين يتعرض الأفراد لانتهاكات 

حقوقهم الأساسية، و بما أن الديمقراطية حق أساسي يجب أن تسعى الدول الكبرى لضمانه و إعادته 

)16(.حتى باستخدام القوة، أي بالتدخل الإنساني المسلح

لكن التعايش صعب بين السيادة و التدخل الإنساني لأنهما تصوران يتصادمان لدرجة اعتبار 

الثاني ظهور لاستعمار جديد موجه ضد دول ضعيفة سياسيا، خاصة الفقيرة منها مع خضوعه 

لقد صرح بيل للانتقائية، كما أنه إستراتيجية تتعلق بالدول الكبرى و منها الولايات المتحدة الأمريكية، ف

بأنه إذا تهددت المصالح الأمريكية الحيوية أو إذا تم تحدي  ،م1993جانفي  20في (B.Clinton)كلينتون 

إرادة و ضمير المجموعة الدولية فسوف تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بوسائل سلمية إذا أمكن و 

)17(.بالقوة إن كانت ضرورية

تضعف سلطة و استقلالية كل الدول بنفس الطريقة، كونها تزيد سلطة لا العولمة غير أن 

و فقط عدد من الدول بدءا )18(التفاوض لبعض الدول و تمنحهم خيارات إضافة للدفاع عن مصالحها،

من الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على الدولة السيادية على المستوى الدولي منذ اتفاقية واستفاليا، 

على توظيف سيادتها و القوة كما تريد على حساب النجاحات الصعبة في مجال الأمن  فهي قادرة

دفع للحديث عن السيادة كمفهوم سياسي  إمكاناتهافتفاوت الدول من حيث حجم مواردها و )19(.الدولي

.بمعنى قدرة الدولة الفعلية على رفض الخضوع لأي سلطة غير سلطتهاو ليس فقط كمفهوم قانوني، 

السيادة بنفس الثقل الذي ظهرت به في واستفاليا، و السعي حاليا هو نحو إعادة بذلك لم تعد            

صياغة محتواها و ربطها بمقدرة الدول على حماية مواطنيها و ضمان حقوقهم الأساسية، فإن حققت 

بينما يصبح التدخل ذلك كان لها وصف الدولة، و هو ما ينطبق على الدول الغربية  و الدول القوية، 

في الدول التي لا توفر الحماية عملا ضروريا و أخلاقيا و ليس فقط عملا مشروعا، و هو وصف 

"ينطبق على الدول المتخلفة و احترام  اللا تدخلو مصطلح الأمن الإنساني يعيد النظر في أسبقية مبدأ .

)20(."السيادة الوطنية

د على ضرورة التمسك ببقاء السيادة   و تعزيزها رغم هذا تبقى الأصوات مرتفعة لتؤك     

طلبت مجموعة و )21(.بدلا من الحديث عن الإنقاص منها، لأن السيادة تحمي الضعفاء من الأكثر قوة
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من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و معها الأمين العام الأممي كوفي عنان عام 

بتعديل مفهوم السيادة و إقرار مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأسباب إنسانية، لكن  ،م1999

احترام مبادئ 'على  ،م17/12/1999بتاريخ  168/54الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قرارها رقم 

، بوصفها عنصرا 'بيةالسيادة الوطنية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في عملياتها الانتخا

.لتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها

التوسيع في المضامين الأمنية.ب

ُصرت النظرة التقليدية للأمن في مرجعية الدولة مما دفع للبحث عن الأمننة بالوسائل العسكرية 

و المادية، لكن بنهاية الحرب الباردة أصبح الرهان في بقاء المجتمعات  و ليس الدول، فأخذت 

رجعية من الأفراد و الجماعة و أصبحت السياسات الأمنية تتشابك فيها الأبعاد العسكرية و الم

الفرد و  استمراريةالاقتصادية و الاجتماعية و الاتصالية، أي كل ما يحيط بالإنسان للمحافظة على 

فالأمن ليس بعدا واحدا بل متعدد الأبعاد،  و لابد للبعد العسكري الاستراتيجي أن يندمج في "الدولة معا،

.مما أدى للحديث عن مفهوم الأمن الإنساني)22(."أبعاد أخرى

لعام برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريرفي للأمن الإنساني م أول تعريف و أول توظيف قد

التحرر من الخوف و الوقاية ':، فيرى و من خلاله الأمم المتحدة أنه يعني شيئين رئيسيين م1994

الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن :سبعة أبعاد تشكل محتوى المفهوم هي، مشيرا ل'من الحاجة

)23(.الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي و الأمن السياسي

فالأمن الإنساني هو تحرير الإنسان من كل الإكراهات سواء ارتبطت بعامل الخوف، و منه 

بضرورة تحريره من النزاعات و انتهاكات دولته لحقوقه الأساسية، أو بعامل الحاجة و بالتالي حمايته 

.اتهمن الفقر و الجوع و المرض، فهو تحرير الإنسان من كل ما قد يمس بحريته في وضع اختيار

المقاربة الأمنية الجديدة التصور القطاعي للتهديد الذي حدد في القطاع بذلك تتجاوز   

مفهوم الأمن سواء في مرجعياته أو المواضيع التي في توسع محدثة الالعسكري ليصبح مكونا مركبا، 

المجتمع، الجماعات، :لوحظ بروز مواضيع جديدة أمنية 20تعد من اختصاصه، فبنهاية القرن 

فلا يهتم الأمن حاليا بشكل حصري بالمشاكل السياسية  ،يات، أمن المناطق و الأمن الشاملالأقل

)24(.العسكرية و لكن أيضا بمشاكل التنمية، البيئة، حقوق الإنسان و الديمقراطية

ن الإنسان بفعل العولمة و نهاية الحرب الباردة إن التوسيع في مفهوم الأمن و التركيز على أم 

تحكم الدول في أدى إلى إحداث التجديد في المفاهيم ذات الصلة بالأمن كالقوة و المصلحة و السيادة، ف

سبتمبر قدرة بعض الجماعات الإرهابية  11القوة كميزة خاصة قلًت قيمتها اليوم، و أظهرت أحداث 

النظام الدولي، فالفاعلين غير الدولاتين لهم القدرة على الضغط أكثر على إلحاق الضرر بأمن الدول و 

فأكثر على الأمن الدولي، غير أن هدفها ليس الإقليم كحروب التحرير و إنما أهداف إجرامية ومضادة 

)25(رغم ذلك تبقى الدولة الفاعل الأساسي للأمن الدولي،.للدولة
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ترتبط ارتباطا وثيقا بالعامل العسكري بل تعدته للتكنولوجيا و في ضل العولمة لم تعد القوة 

التعليم و النمو الاقتصادي و الاتصالات و المعلومات، فليست مجرد عملية جمع و تخزين لعناصرها و 

فلن تكون قوة الدولة مجدية إن لم تتوفر على القدر الكافي من الطاقة  ،استعمالهاإنما أيضا القدرة على 

)26(قوتها كالفاتيكان الذي لا يملك قوة عسكرية لكنه يمارس نفوذا كبيرا في العلاقات الدولية،لاستعمال 

و لكن في ظل نظام فوضوي يبقى العامل العسكري الوسيلة النهائية لتحمي الدولة نفسها لكنها لم تعد 

)27(.كافية لوحدها بسبب طبيعة التهديدات الجديدة

محصورة في ضمان الوحدة الترابية و الاستقلال السياسي عن بدورها لم تعد المصلحة كما 

طريق زيادة القوة العسكرية بقدر ما هي أيضا في المحافظة على التجانس المجتمعي داخل الدولة و 

و التي تعجز أمن مواطنيها كونهم المهددين مباشرة بالمخاطر و التهديدات الجديدة العابرة للحدود

، و عمقت الحروب الداخلية لخلقها الخوف من الحروب من اشتعالالعولمة زادت و.الدولة عن صدها

فقدان الهوية الذي يدفع ببعض الجماعات إلى توظيف العنف للمحافظة على هويتها و السعي للسلطة، و 

ثلاثة منها فقط كانت بين الدول و الباقي حروبا أهلية،  1998و1989نزاع مسلح ما بين  61بینمن 

عطت لها العولمة وجها جديدا، فهي نزاعات تغذيها التجارة العالمية للسلاح التي تدرج فاعلين جدد و أ

ظن البعض أن تزايد التجارة و الاستثمارات الدولية التي في حين )28(، تمزج بين السياسة والأعمال

.زادت من الاعتماد المتبادل بين الأمم، كفيلة بالقضاء على النزاعات و الحروب

التوسيع في مفهوم الأمن إلى إعادة النظر في المبدأ الذي كان من المبادئ الأساسية أدى لقد

فأهم سمات ما بعد الحرب الباردة هو التغير في النظرة  )29(التي شكلت البنية التحتية للنظام الدولي،

)30(.يات الإقليميةللسيادة التي لم تعد مطلقة بحيث انتقل الصراع من على مستوى القمة إلى المستو

و ظهر الجدل حول مبدأ السيادة و حماية حقوق الإنسان مع بروز توجه جديد يضع أولوية أمن الفرد 

في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوقه على حساب السيادة،و مسؤولية المجتمع الدولي في حماية 

ممارسات السياسية أمام الإلزامية المواطنين بدلا من دولهم و أن السيادة اليوم تمحى في واقع ال

)31(.المتبادل للاعتمادالمتزايدة 

و الأمن المعلوماتي السيادة المعلوماتيةتأثيرات تقنية المعلومات و لاتصال و الحديث عن .ج

لإطار الذي تمارس داخله الدولة السيادة و تنفرد فيه بالعنف المشروع و المساس االحدود تعين  

لحدود و ايلكن تزايد حركة العولمة و نهاية الحرب الباردة لم تعط ،حرب دوليةبها يعني قيام 

"شعورهم بالتواجد في مجال مشترك،لمسافات نفس الأهمية نظرا للتقارب بين الشعوب و الأفراد وا

)32(."فأخذت المسافات في التقلص  و الحدود في الاختفاء مما يكثر و يعمق العلاقات بين الأشخاص

التي أدت إلى صورية و ما يساهم في عملية التقارب هذه هي تكنولوجيا المعلومات و الاتصال

الحدود و قربت المسافات بين الأشخاص و المجتمعات و سهلت تنقل المعلومات، فأصبح الفرد في بيته 
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نه التواصل مع و أمام التلفزيون أو الحاسوب و بفضل الأنترنات على دراية بما يحدث في العالم و يمك

.غيره في أي مكان و في أي وقت، فلم يعد من الصعب الحصول على المعلومة و توظيفها

إن وسائل الاتصال الحديثة و تقنية المعلومات حسنت كثيرا من المستوى العلمي للأفراد كونها         

تمكنهم من الاطلاع على المعلومات التي يحتاجونها و تمكنهم أيضا من تصحيح بعض التصورات و 

ت العديدة التي الأفكار الخاطئة  إزاء شخص، مجتمع، ثقافة أو حضارة معينة كما هو الشأن مع الحملا

"الإسلاموفوبيا"بـ ىتشن لأجل ربط الإسلام بالإرهاب و خلق ما يسم .

  رقابةالكونها تخلق نوعاً من و ليس فقط تهديدا لها خدمة السيادة الوطنية لأداةتعد أيضا  

عمليات كشف و لأنظمة السياسية الحاكمة الداخلي و العالمي على نشاطات و سلوكيات ا لرأي العامل

تمكننا من معرفة ما ها ل، فلولاو الاضطهاد و كل ما يمس بالحريات الأساسية و بحقوق الإنسان فساد ال

و الهواتف النقالة  تأن الأنترناإلا ما يحدث داخل سوريا أين حاول النظام عزل البلاد إعلاميا 

.الإنسانيما يحدث في سوريا من خروقات للقانون الدولي تسجلل كاميراتالاستخلفت

الديمقراطية لكما توضف أيضا لتحسين الأداء السياسي و المشاركة السياسية للأفراد من خلا       

بمعنى توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية في توليد وجمع وتصنيف ، الرقمية

الديمقراطية وآلياتها  موتحليل وتداول جميع المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قي

، بل تعني ممارسة للديمقراطية المعروفة بأدوات فهي ليست نوعا جديدا من الديمقراطية المختلفة

، أي قيام كي يتم تحويلها إلى رقمية رط وجود ديمقراطية تقليدية أصلاًوآليات جديدة، وهو ما يشت

والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل  المواطنين والحكومات معا باستخدام منجزات ثورة المعلومات

)33(.جوهر الديمقراطية

فما يميز الولايات )34(علام و الفن و الإبداع و الرياضة،لم يعد المجد يتحدد بالغزو و إنما بالإ

ها تة بفضل قومم ليس تفوقها العسكري و الاقتصادي و إنما امتلاكها لمميزات القوة الناعوالمتحدة الي

نصف عدد الأقمار أي قمر صناعي 400زيد عنالتقنية بدليل أنها تملك لوحدها ما يالإعلامية و 

في مختلف المجالات  هالتوظيف ،ة التي تدور حول الأرض و المقدرة بحوالي ألف قمر صناعيالصناعي

، مما يعطيها السيطرة على المجال المعلوماتي، و ما خاصة منها العسكرية و الأمنية و الجوسسة

إلا مجرد سباق لأخذ أكبر مساحة من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية و نحو غزو الفضاء السباق 

مركبات الفضاء بغرض التحكم و توجيه المعلومة بواسطة مختلف وسائل الاتصال الحديثة خدمة 

.لمصالحها و لأمنها القومي

في سرعة و قوة سابقا تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كأحد أبعاد العولمة ساهمت كما قلنا إن 

لإعادة النظر في كثير من المفاهيم الأساسية في  انتشار أبعادها الأخرى عن طريق فتح المجال

بوقف العلاقات الدولية و على رأسها مفهوما السيادة و الأمن القومي، بحيث لم تعدد الحدود كفيلة 

التهديد و تنقل المعلومات التي تفضح سلوكيات الحكومات و تنشر الوعي السياسي لدى المواطنين مما 
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، فلم تعد العديد من قد يفتح المجال للتدخل الإنساني باسم حماية حقوق الإنسان أو باسم الديمقراطية 

في مدة قصيرة دورا  اعيشبكات التواصل الاجتمالدول أمنة بمجرد أن لها حدود و جيش، فقد لعبت

كتونس و في الحراك الاجتماعي و السياسي الذي مس العديد من الدول العربية أساسيا و حاسما 

أكثر مما لعبته الأحزاب السياسية  لعقود  أو ما يطلق عليه إعلاميا بالربيع العربيمصر و سوريا 

.عديدة

يشير هذا إلى كون تكنولوجيا المعلومات و الاتصال قللت من قدرة الدول على التحكم في   

استقلالية قراراتها و امتلاكها الحرية المطلقة في مباشرة أعمالها باسم السيادة التي أصبحت مخترقة 

ونشوء نظرية السيادة المعلوماتية المعلوماتيالتفوق مما خلق تسابق الدول نحو تحقيق 

السيادة ، فمعين خلال فترات معينةنطاق  فيعلى المعلومات  ممارسة السيادة إلىتهدف التي 

المجالات العسكرية على نطاق  فينتيجة حتمية لاستخدام التكنولوجيا المعلوماتية  هيالمعلوماتية 

.واسع

كما تسعى الدول إلى ضمان أمنها المعلوماتي عن طريق خلق هياكل و مؤسسات تحمي 

مخزونها المعلوماتي كوكالات الاستخبارات، و من الخطورة حدوث تسرب لها كما حدث مع الولايات 

المتحدة الأمريكية أين كشفت العديد من المراسلات الرسمية السرية و بعض الوثائق المسربة عن 

العديد من المسائل التي كانت قد نفتها من قبل كالتجسس على مكالمات المسئولين في  تورطها في

.العديد من الدول و حقيق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و غيرها

الخاتمة 

 إحكامستحالة نظرا لاأضحت اليوم الدولة عاجزة عن ضمان سيادتها بالمعنى القانوني للمفهوم       

فلم تعد الحدود ذلك الحاجز الذي يمكن  ،الحديثة الاتصالو تكنولوجيات قبضتها الكاملة على وسائل 

، و أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي قادرة على عندها وقف كل ما لا تريد الحكومات دخولها

و مختلف  إحداث التغيير و فضح ممارسات الحكام الاأخلاقية و اللاقانية،  و مراقبة نفقات الدولة

.الفساد كل أشكاللتعاملاتها المالية كعامل مكافح 

التهميش
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